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صلاة الجمعة
الجلسة 60 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الدّلیل السادس عشر حول شرطیة إمام العصر

«السادس عشر: خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: «أنّ عل بن أب طالب عليهم السلام، كان يقول ‐إذا (أي حینما)
اجتَمع عيدان للنّاس ف يوم واحد فإنّه ينبغ للإمام أن يقول للنّاس ف الخطبة الأول‐ إنّه قد اجتَمع لم عيدان فأنا أصلّيهما

جميعاً، فمن كان مانُه قاصياً (نائیاً) فاحب أن ينصرف عن (العید) الآخَر، فقد أذِنت له»[1] حيث إنّ الظّاهر أنّ الإذن ف ترك
صلاة الجمعة للإمام المعصوم (خصیصاً له) و أنّ له أن يأذن ف تركه إذا رأى مصلحة ف ذلك، و هذا يدل عل كون إقامتها حقّاً

له (و أنّ الإمام شرطها إذن).»

جحان، إذ حینو الر الاستحباب عنحیث ی اً للمصطلَح الفقهضادهو الوجوب م «نبغی» ف و أساساً إنّ المصطلَح الحدیث
احصیت استعمالاته الحدیثیة فقد تَفوق معن «الوجوب» أکثر من «الاستحباب» و من ثَم لو تشنا ف معناه لَتفعلت قاعدة

«الظّن یلحق الشّی بالأعم الأغلب»[2] فیحمل عل المعن الغالب و القاهر.

و النّاتج: أنّ «ینبغ» الوجوب سیدلّل عل أنّ شئون الجمعة الواجبة و أحوالها تُعدُّ حق المعصوم تماماً فإنّه الوحید الّذي یحق أن
یرخّص أو یتصرف فیها وفق المصالح و لهذا قد أذِنَ للقاصین.

:قد انتَقص هذه الدّلیل أیضاً قائلا یخ الحائريّالش نو ل

«و أما السادس عشر ففيه:[3]

1. أنّ الظّاهر منه أنّه ليس المقصود بالإمام هو المعصوم، فإنّ كونه عليه السلام ف مقام بيان تليف نفسه أو الأئمة من ۇلده
(حیث صرح: فأنا أصلّیهما جمیعاً) بعيد جدّاً، فإنّه يعمل بتليفه من دون أن يعيِن تليفَه، و الأئمة الطّاهرون من ۇلده عالمون

بتاليفهم و عاملون بها، بل لابدّ أن يون المقصود هو الإمام المتصدّي لصلاة العيد (فبإمانه أن یرخّص ف ترک إحدی
الصلاتَین).

و لنّا سنَرفضه بأنّه علیه السلام قد أعلَن حقَّه الاختصاص ‐بأنّه هو الآذِن فحسب‐ نظیر تحدیده للقاض و للحاکم و للحومة
و... فعل نسقها «صلاة الجمعة» بالضبط و حیث قد اختَص بهذا الحق فسیحق له ‐فقط‐ أن یرخّص للمأمومین، إذن لا یتحدَّث

الإمام حول تلیف نفسه أو الأئمة ‐زعماً منه‐ بل قرینیة «أذِنت له» ستُبرهن عل أنّ الصلاتَین واجبتان حتماً غیر أنّه علیه
السلام قد استَخدَم حقَّه فاستَسهل لبِضع الملَّفین فرخَّص ترک إحدی الصلاتین للبعید، فبالتّال سیتسجل حق المعصوم و

شأنیتُه للجمعة ‐و لو ف الجملة‐.
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2. مع أنّه لا يدل عل أنّ البقاء و الالتحاق لابدّ أن يون بإذنه، حتّ يون ذلك أي الانصراف و البقاء ف خصوص المورد حقّاً له
.(نَستنبط حقَّه الخاص ّإذن المعصوم حت ر إلفتقالجمعة لا ی فبقائهم ف)

و لن سنُجیبه بأنّ الحم الأول قد استَوجب کلتا الصلاتَین ‐عید الأضح و الجمعة‐ بحیث سنَعرِف أنّ «البقاء فیهما واجب»
فبالتّال لا نَفتقر أن یأذن الإمام ف البقاء ‐زعماً منه‐ بل الانصراف و التّباعد عن الصلاتَین الواجبتَین هما المحتاجتان للإذن و

التّرخیص.

بل قد ارتَقینا فاستَنبطنا منها أنّه سیحق للمعصوم أن یعطّل الجمعة لمصالح خاصة و ظروف حادة ‐حتّ بلا تزاحم‐ فرغم توفّر
شرطیة حضور المعصوم و لن شأنیتَه الوسیعة و حقوقه الرفیعة ستُتیح له هذه التّصرفات، بینما لا یحق له أن یعطّل الصلاة

کحمایة النّفس المحترمة أو أثناء إذا تزاحم عنوان أهم یصة له إالمعصوم و لا تُعدّ من حقوقه الخص ة لأنّها لا تَرتهن علالیومی
الحرب أو... .

3. مع أنّه لو فُرض انتزاع حقّية ف المورد (الخاص کاجتماع العیدین فحسب) لا يدل عل ثبوت الحق انصرافاً و التحاقاً ف جميع
الموارد (بأنّه حقُّه اللّ لأصل صلاة الجمعة).

و لنّا لم نَستشعر أیةَ خصوصیة لهذا المورد أبداً بل الرؤیة العرفیة ستَستظهر و تُوسع حقَّه العام لأساس الصلاتین مدی العصور.

4. مع أنّه لو دل (عل حقّه ف جمیع الموارد) فهو خارج عن المبحوث عنه، لأنّ البحث ف اشتراط الجمعة بأن يون مقيمها هو
الإمام أو المنصوب (فیعقدها بنفسه) لا أنّه ف فرض الإقامة (أي لو انعقدَت) لابدّ أن يون الائتمام و تركه بإذنه (فإذن ستُعدّ الروایة
قضیةً حینیة أي حین إقامة الجمعة سیتسجل حقّه) و أنّ له أن يأذن ف الائتمام أو يمنع عنه، فإنّه لم يعهد من أحد إل الآن اشتراط

ذلك بإذن الإمام عليه السلام.

و لن سنُعارضه بأنّ القضیة الحینیة ستُضاد ظاهر الروایة إذ ببرکة قرینیة «کان یقول» قد استَظهرنا «القضیة الحقیقیة» إل یوم
القیامة فإنّها دأب الأئمة، و لهذا لا تَنحصر الروایة بحین إقامة الجمعات و انعقادها بل القضیة الحقیقیة ستُسجِل الحق المطلَق و

الشّأن المفوض إلیه ف أصل صلاة الجمعة و بنیانها تماماً فیتصرف فیها حتّ و لو لم تنعقد.

-----------------------
[1] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١٦ ح ٣ من باب ١٥ من أبواب صلاة العيد.

[2] أي سیتولَّد الاطّراد فإنّه سیحدِّد الموضوع له لدی الارتیاب أو سیتشل الانصراف فإنّه سیشل الظّهور.

[3] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 117


